
 
 
 

 المحكمة الدستوریة العلیا الأثر الرجعى للأحكام الصادرة عن             
 

العلیا حسبما ورد فى حیثیات أحكامھا عند تناولھا لمبادئ  وبإستقراء مـا انتھجـتھ المحكمة الدستوریة
زعة الواردة بالدستور وتفسیرھا لھا فى إطار النصوص المطعون علیھا فى الأن حقوق الإنسان وحریاتھ

 المعروض علیھا، یبین بوضوح ارتكازھا واستعانتھا عند تعریف الحقوق أو الحریات محل الدستوریة
سواء منھا  البحث ومداھا ونطاقھا، على نصوص وأحكام المواثیق الدولیة المعنیة بحقوق الإنسان

ومحمود یتواكب مع  نھج طبیعى الإعلانات الدولیة أو المواثیق الإقلیمیة أو الاتفاقیات الدولیة، وذلك
نصوص أدبیة بل ھى محصلة للجھود  المتطلبات المعاصرة إذ أن ھذه المواثیق لیست من فراغ أو

للرؤیة المعاصرة لھذه الحقوق والحریات التى أوردھا  والتجارب البشریة فى ھذا الشأن ومصدراً مباشراً 
ادھا على ھذه المصادر والربط بینھا الدستوریة بھذا النھج من خلال اعتم الدستور، واستطاعت المحكمة

 للدستور كنسیج متكامل تتوحد نصوصھ وتترابط مواده بدون تنافر أو تناقض، أن تتناول وبین رؤیتھا
 ً لم ترد أصلا فى  الحقوق الواردة من الدستور وتفسرھا من خلال الرؤیة الدولیة لھا وأن تتناول حقوقا

وتدخل فى مضامینھا بما لا یدع مجالاً  ورد فى الدستور من حقوقالدستور باعتبارھا امتداداً لازماً لما 
 .لتصور وجودھا دونھا

إضافة من المحكمة لحقوق لم یقصدھا المشرع الدستوري أو تعمد إغفالھا أو  وھذا من غیر شك لا یعد
صائباً  المحكمة باعتبار ذلك تعدیلا للدستور بجھة غیر مختصة لإجرائھ، وانما جاء اجتھاداً  تجاوزاً من

وتفسیراً واجباً للمبادئ التى نص  وتعبیراً عن الرؤیة المتكاملة والشاملة لمبادئ حقوق الإنسان وحریاتھ
ینفصم عُراھا تحت تأثیر قیود حرفیة أو قوالب لفظیة  علیھا الدستور والتى لا یجوز أن تنقطع أوصالھا أو

لغایات النھائیة للنصوص الدستوریة الخاصة والمضامین المعنیة وا تحول دون الوصول للمقاصد الحقیقة
ووضع  وحریاتھ والتى یتعین أن ینظر إلیھا دائماً من منظور البعد الدولى لھا الذى صاغھا بحقوق الإنسان

 .ملامحھا وحدد نطاقھا
الدستوریة فى قضائھا ھى الأثر الرجعى للأحكام  لعل من أبرز الأمور القانونیة التى تعرضت لھا المحكمة

إبطال المحكمة الدستوریة للنصوص القانونیة المخالفة للدستور  صادرة بعدم الدستوریة بتقریرھا أنال
 نافیاً لوجودھا منذ میلادھا لكون القضاء الدستورى قضاءاً كاشفاً ولیس قضاءاً  یعتبر تقریراً لزوالھا

 .منشئا
 

ما یتعلق بالأثر  1979لسنة  48من قانون المحكمة الدستوریة العلیا رقم  49وقد أورد نص المادة 
  :یلى الرجعى للأحكام الصادرة عن المحكمة الدستوریة، مقرراً ما

سلطات الدولة وللكافة، وتنشر  أحكام المحكمة فى الدعاوى الدستوریة وقراراتھا بالتفسیر ملزمة لجمیع "
مصروفات خلال خمسة عشر  بالجریدة الرسمیة وبغیر الأحكام والقرارات المشار إلیھا فى الفقرة السابقة

ویترتب على الحكم بعدم الدستوریة نص فى قانون أو لائحة عدم  یوماً على الأكثر من تاریخ صدورھا
 التالى لنشر الحكم، فإذا كان الحكم بعدم الدستوریة متعلقاً بنص جنائى تعتبر الأحكام جواز تطبیقھ من الیوم

بتبلیغ النائب العام  كأن لم تكن ویقوم رئیس ھیئة المفوضینالتى صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك النص 
 ." بالحكم فور النطق بھ لإجراء مقتضاه

 الإیضاحیة لقانون المحكمة الدستوریة ھذا الشأن، حیث أوردت أن القانون تناول أثر وقد تناولت المذكرة
للحكم، وھو  الیوم التالىالحكم بعدم دستوریة نص فى قانون أو لائحة فنص على عدم جواز تطبیقھ من 
عدم تطبق النص لیس فى  نص ورد فى بعض القوانین المقارنة واستقر الفقھ والقضاء على أن مؤداه ھو

على صدور الحكم بعدم دستوریة النص،  المستقبل فحسب وإنما بالنسبة إلى الوقائع والعلاقات السابقة



التى قد تكون قد استقرت عند صدوره بحكم حاز والمراكز  على أن یستثنى من ھذا الأثر الرجعى الحقوق
مدة التقادم، أما إذا كان الحكم بعدم الدستوریة متعلقاً بنص جنائى، فإن  قوة الأمر المقضى أو بانقضاء

 .أحكاماً باتة الأحكام التى صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك النص تعتبر: كأن لم تكن، حتى ولو كانت جمیع
  :بأحكامھا ما یلى الدستوریة فى أحكام لھا عن ذلك بأن أوردتوقد عبرت المحكمة 

النصوص القانونیة المحكوم بعدم  من قانون ھذه المحكمة من أن 49وحیث أن ما نصت علیھ المادة  "
الصادرة بشأنھا فى الجریدة الرسمیة، لا یعنى أن  دستوریتھا، لا یجوز تطبیقھا اعتباراً من نشر الأحكام

وأنھا بذلك لا ترتد إلى الأوضاع والعلائق السابقة علیھا، ذلك ان كل ما  أثر مباشر لا تتعداه، لھذه الأحكام
 المشار إلیھا، لا یعدو تجرید النصوص القانونیة التى قضى بعدم 49القانون بنص المادة  قصد إلیھ ھذا

خاصیة الإلزام التى تتسم  الىدستوریتھا من قوة نفاذھا التى صاحبتھا عند إقراراھا أو إصدارھا، لتفقد بالت
 ." لتطبیقھا بھا القواعد القانونیة جمیعھا، فلا یقوم من بعد ثمة مجال

 
الدستوریة، لا یمكن فصلھا عن الأوضاع  ویؤید ذلك أن الآثار التى ترتبھا الأحكام الصادرة فى المسائل

یانھا، ومن ثم كان تصویبھا من المطعون فیھ مؤثراً فى بن والعلائق السابقة علیھا بعد أن مسھـا النص
لازماً لرد الأضرار التى لحقتھا أو التى تتھددھا، ویقتضى ذلك بالضرورة أن  خلال الدعوى الدستوریة

الحالة التى  المحكمة الدستوریة العلیا بإبطال النص المطعون فیھ، منسحباً إلیھا، لیعیدھا إلى یكون قضاء
 ." شـأنھا كانت علیھا قبل سریان النص الباطل فى

لقواعد الرقابة القضائیة على الشرعیة الدستوریة، ولا لمقاصد الدستور، ذلك أن  ولا مجافاة فى ذلك "
الدستور أو  ھذه المحكمة لتلك الرقابة، غایتھا تقریر اتفاق النصوص القانونیة المطعون علیھا مع مباشرة

قد اعتراھا من عوار عند  نفصل عما یكونمجازاتھا للضوابط التى فرضھا، وتقییمھا لھذه النصوص لا ی
 ً علیھا، بل كامناً فیھا، ولصیقاً بھا منذ میلادھا،  إقراراھا أو إصدارھا، فلا تكون عیوبھا أمراً طارئاً عارضا

قرار بما یشوھھا، وكشفھا عن عیوبھا ھذه لیس إلا إعلاناً عن حقیقتھا،  ومتصلاً بھا ـ لزوماً ـ اتصال
 تصور بالتالى أن تضیفھا، ولا أن تكون من خلقھا أو تصورھا، ولا أن تقحمھا علىولا ی وإثباتاً لھا،

الدستور ـ القاعدة  نصوص قانونیة خلت منھا، بل ھى تجلیھا، محددة من خلال حكمھا ـ وعلى ضوء احكام
 ینبغى إعمالھا بافتراض أن النص القانونیة التى یجب تطبیقھا فى النزاع الموضوعى، وھى بعد قاعدة

ً  الباطل منعدم ابتداءً لا إنتھاءً، فلا یكون قابلاً   ." للتطبیق أصلاً منذ أن نشأ معیبا
 
المحكمة الدستوریة العلیا جعل للأحكام الدستوریة الصادرة بابطال  من قانون 49وقد أوضحت أن المادة  "

ھذا  وتعتبر كافة الأحكام فى رجعیاً كاملاً بالنسبة لأحكام الإدانة الصادرة استناداً بھ نصوص عقابیة أثراً 
جنائى، فإن الأثر الرجعى  الشأن كأن لم تكن ولو كان الحكم باتاً، أما إذا كان النص المقضى ببطلانھ غیر

مؤثراً فیھا، حتى ما كان منھا سابقاً على نشره  یظل جاریاً وینسحب على الأوضاع والعلائق التى اتصل بھا
والمراكز القانونیة التى ترتبط بھا قد استقر أمرھا بناء على حكم  بالجریدة الرسمیة، مالم تكن الحقوق

شرطان أن یكون باتا وذلك باستنفاذه لطرق الطعن جمیعھا وثانیھما أن یكـون صادراً  قضائى تتوافر فیھ
 ." ببطلانھا توریة العلیا، ومحمولاً على النصوص القانونیة عینھـا التى قضىقضاء المحكمة الدس قبل
، 30/11/1996قضائیـة، جلسـة  دستوریـة 18لسـنة  22أسـباب الحكم الصـادر فى القضیـة رقم  ]

 .[ 12/12/1996 ) فى49والمنشور بالجریدة الرسمیة العدد رقم (
 

السابقة على صدوره والتى استقرت بحكم  لعلیا على العلاقاتوقد عرض أمر اثر حكم المحكمة الدستوریة ا
إلى الاكتفاء بصدور حكم نھائي بینما اتجھ الآخر إلى  نھائي على دوائر محكمة النقض وقد اتجھ بعضھا

أى استنفذ طرق الطعن بما فیھا الطعن بالنقض واثر ھذا الخلاف یبدو  اشتراط أن یكون ھذا الحكم باتا
 تجاه الأول یحول دون إعمال محكمة النقض للأحكام الدستوریة التى تصدر أثناء نظرھاالا واضحا فبینما

الاتجاه الثانى  للطعون المتداولة أمامھا والتى تكون متعلقة بتطبیق نصوص قضى بعدم دستوریتھا بینما



الخلاف النقض وقد عرض ھذا  یسمح بتطبیق وإعمال أثر حكم الدستوریة أثناء نظر الطعون أمام محكمة
أخذت فیھ بالرأي  17/5/1999حكمھا فى  على الھیئة العامة للدوائر المدنیة بمحكمة النقض وأصدرت

المحكمة الدستوریة العلیا تكون نافذة الأثر على الطعون  الأخیر. وبالتالى فإن الأحكام الصادرة من
 .النقض المنظورة أمام محكمة

 
المشاكل التطبیقیة والآراء الفقھیة،  یة فى ھذا الشأن العدید منوقد آثار ما استقرت علیھ المحكمة الدستور

والذى تضمن تعدیل الفقرة الثالثة من  1998لسنة  168وقد حسم المشرع ھذا الأمر بإصدار القانون 
عدم تطبیق النص الغیر الدستورى من تاریخ الیوم التالي لنشر الحكم  مردداً المبدأ السابق بشأن 49المادة 
 المحكمة الدستوریة تاریخ أخر لنفاذ الحكم، واستثنى المشرع من قاعدة الرجعیة الأحكام حددما لم ت

مما ینفى  المتعلقة بعدم دستوریة النصوص الخاصة بالضرائب وقصر سریان أثرھا على صاحب الدعوى،
سوى من كان  لا یستفید منھ عن الحكم الدستورى فى ھذه الحالة صفة العینیة مما مفاده أن الحكم الصادر

الدعاوى القضائیة من غیر أطراف الحكم استناداً  طرفاً فیھ، ولكن ذلك بطبیعة الحال لا یحول دون أن تقام
جاء القانون مشیراً إلى موافقة الجمعیة العمومیة للمحكمة الدستوریة  لما انتھي إلیھ الحكم الدستورى، وقد

 من 8من الدستور والمادة  173زاماً بحكم المادة للھیئات القضائیة على إصداره الت والمجلس الأعلى
 .قانون المحكمة الدستوریة العلیا

 
قرره بشأن النصوص الضریبیة المقضى بعدم دستوریتھا واستثنائھا  وقد أثار ھذا القانون جدلاً واسعاً فیما

إلیھا المشرع  أوضح المشرع بالمذكرة الإیضاحیة للقانون الأسباب التى أرتكن من قاعدة الرجعیة ولكن
 .قرره فیما

 
أن الضرائب منھا المباشرة وغیر  والواقع أنھ أیاً كان وجھ الرأي فإننا نضیف إلیھا صعوبة عملیة حاصلھا

تخاطب نشاطاً معیناً ویسأل عنھا من یباشره بشكل  المباشرة والضرائب المباشرة قد لا تثیر ثمة مشكلة إذ
لمسئول عن أدائھا ولكن ھناك أنواع من الضرائب وھى وا مباشر مما یسھل تحدید وعاء الضریبة

الاستھلاك  ضریبة تحصیلھا على الجھات القائمة بالبیع أو الخدمة مثل الضرائب غیر المباشرة یعتمد فى
الضریبة فإنھ یتعذر عملاً ردھا  المبیعات، وھذه الجھات لیست ھى المسئولة عن أداء ضریبة ومن بعدھا

بادئھا والمخاطب بأحكامھا وھو كل مواطن خضع لھا  وأن كان یسھل ردھا لمن قاملمن قام بأدائھا فإنھ 
الخدمة، ومن ثم فأنھ وبرغم ما یكون قد شاب ما أنتھجھ المشرع  نتیجة عملیة الشراء أو الحصول على

 ةالانتقادات الدستوریة والفقھیة إلى أن ذلك قد سانده العدید من الاعتبارات العملی فیما سلف من بعض
السلطة التشریعیة  والقانونیة التى تؤید ما سار علیھا المشرع فى ھذا الشأن، وقد یكون من المناسب على

بالقواعد الدستوریة والموضوعیة التى  المنوط بھا فرض الضریبة توخى الحیطة والحذر والالتزام البالغ
آخذه فى اعتبارھا ما یترتب بالضرائب بصفة عامة  تحول دون الطعن على ما تصدره من قوانین متعلقة

دستوریة بعض النصوص الضریبیة من آثار ومردودات تؤثر على  على الأحكام التى یمكن أن تصدر بعدم
 .حسبما أوضحت عنھ المذكرة الإیضاحیة للقانون سالف الذكر الوضع الاقتصادي للدولة

 
 من قانون المحكمة الدستوریة العلیا 49إلى أنھ وأن كانت الفقرة الثالثة من المادة  وتشیر من جانب أخر

تاریخ أخر لنفاذ  قد أجازت للمحكمة الدستوریة أن تحدد 1998لسنة  168بعد تعدیلھا بالقرار بقانون 
عدولا عما سبق وأن استقرت علیھ  الحكم، وھو ما قد یثیر بعض التساؤلات حول ما إذا كان ذلك یشكل

بشأن عدم التزام السلطة التشریعیة بما استقر  حول الجدل المحكمة فى أحكامھا السابقة، مما یفتح باب
بمقتضى الدستور وھو ما یعنى عدم دستوریة ھذا النص إلا أن ما  علیھ قضاء الدستوریة العلیا الملزم لھا

تعدیلھ لا یعدو عن كونھ استثناء جدیدا أتى بھ المشرع على رجعیة الأحكام  أتى بھ ھذا النص بعد
وینظم  ،....." من الدستور والتى جاء نصھا 178التفویض الذى أوردتھ عجز المادة فى ضوء  الدستوریة



بالمحكمة إعمالھ  القانون ما یترتب على الحكم بعدم دستوریة نص تشریعى من آثار ". وأناط القانون
التى تتصل ببعض الدعاوى  حسبما أوردت والمذكرة الایضاحیة للقانون، فى ضوء الظروف الخاصة

الخطورة التى تلازمھا. ولكننا نرى أن أعمال  ریة التى تنظرھا بمراعاة العناصر المحیطة بھا وقدرالدستو
عبئاً كبیراً وسیصطدم بصعوبات عملیة كثیرة وھو الأمر الذى  المحكمة الدستوریة لھذا الحق سیشكل

ا، إذ سیتطلب ذلك مواجھتھا قبل استعمالھا لحقھا فى تحدید تاریخ لنفـاذ حكمھـ سیتعین على المحكمة
 إعتبارات الخطورة التى ستدعوھا لاستعمال ھذا الحق فى ضوء العناصر المحیطة بالدعوى تحدید

والذى سیكون بطبیعة  ومعاییرھا ونطاقھا ثم كیفیة احتسابھا للتاریخ الذى ستجعلھ محددا لبدء نفاذ حكمھا،
الدستوریة على نص انتھت المحكمة  ءالحال مرتداً للماضى مما سیعنى ضمنا تحدید مجال زمنى لأضفا

خلال الفترة التى یحددھا الحكم وعموما فأن  على أنھ غیر دستورى ومدى صالحیتھ فى حسم المنازعات
الدراسة شكلا وموضوعا ولعل عذرنا فى ذلك أن المحكمة  ھذا الأمر یتطلب المزید مما یخرج عن نطاق

د سریان ھذا القانون، ما یشیر لاستعمالھا لھذا الحق مما أحكامھا الصادرة بع الدستوریة العلیا لم تضمن
تجد مبررا  استمرارھا على ما استقرت علیھ ویعنى كذلك أن المحكمة الدستوریة العلیا وحتى الآن لم یعنى

الحال ما سوف تنتھى إلیھ  لاستعمال ھذا الاستثناء أو مجالا لتطبیقھ، وستكشف الأیام القادمة بطبیعة
 . توریة فى ھذا الشأنالمحكمة الدس

 


